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العدالة الجبائية:
الفريـــــــضة الغائبــــــــــــــــــة  

فـــــــي تونــــــــــــــــس



تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة بالتزامن مع المخاض العسيرالذي شهدته 
عجز  حضر  و  التشاركي  الطابع  عنها  غاب  التي   ٢٠٢٣ لسنة  المالية  قانون  اصدار  و  اعداد  مرحلة 
المواد  أغلبية  أسعار  تشهده  ما  ظل  وفي   ، ميزانيتها  لتمويل  الموارد  تعبئة  عن  الحكومة 
الاستهلاكية من ارتفاع غير مسبوق، فضلا عن فقدان عدد هام من المواد الغذائية الأساسية 
معدلات  تسجيل  مع  الاضطرابات  هذه  تزامنت  كما  التونسي.  للمواطن  بالنسبة  والحيوية 

التضخم المالي أعلى مستوياتها خلال شهر ديسمبر  ٢٠٢٢ لتصل إلى ٩,٨ ٪١. 

الميزانية والبحث عن  الدولي لتلافي عجز  النقد  وبعد سلسلة مفاوضات ماراثونية مع صندوق 
مصادر تمويل خارجية، توصّلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء حول 
دولار  مليار   ١,٩ حوالي  بقيمة  الممدد"  الصندوق  "تسهيل  إطار  في  شهرا   ٤٨ مدته  برنامج 
طرف  من  عليه  النهائية  المصادقة  تزال  ولا  تونس.  في  الاقتصادية  السياسات  لدعم  أمريكي 

الصندوق رهينة جاهزية برنامج الاصلاحات الحكومي بعد موافقة كل الأطراف عليه.

ومن المهم الإشارة إلى أن برنامج الإصلاحات لم يحظ إلى حدّ اللحظة بالمقبولية لدى المتدخلين 
في  الساحة  على  تطفو  التصريحات  وحرب  الصراع  جعل  الذي  الأمر  والاقتصاديين،  الاجتماعيين 
"العدالة  فكانت  القادمة.  الأشهر  في  الحكومة  ستفرضها  التي  الإجراءات  جملة  حول  تونس 
اعتبرها  إذ  واسعا.  جدلا  وأثارت  والسياسيين  والخبراء  المختصين  اهتمامات  محور  الجبائية" 
البعض لا تزال غائبة عن الاستراتيجيات الإصلاحية للحكومة في ظل مواصلة سياسة التطبيع مع 
الغش والتهرب الضريبي مقابل مزيد من الضغط الجبائي على دافعي الضرائب، وخصوصا الأجراء 

في تونس.  

تمهيد :  



٢

مواردها  وتعبئة  الدولة  ميزانية  لتمويل  مهما  مصدرا  تعدّ  الأساس  في  الضريبة  أن  شكّ  لا 
للاضطلاع بدورها الاجتماعي، إلاّ أنه لا يجب أن تقتصر تعبئة الموارد على المداخيل الجبائية تجنّبا 
لارتفاع الضغط الجبائي على المساهمين بشكل غير مقبول، فضلا عن الحرص بأن يوزّع العبء 
الجبائي على المطالبين بأداء الضريبة بطريقة عادلة وهو ما يفرضه مفهوم "العدالة الجبائية" 
أفقي  إنصاف  نوعان:  الجبائي  الإنصاف  أنّ  الإطار  هذا  في  التذكير  ويهمّ  الجبائي".  "الإنصاف  أو 
وإنصاف عمودي. يقتضي النّوع الأوّل المساواة في المعاملة بين الأشخاص الّذين يشتركون في 
نفس الوضعيات، أمّا النّوع الثاني فيقتضي معاملة الأشخاص الّذين هم في وضعيّات مختلفة 

بطريقة مختلفة. ويُعنى بالوضعيات في السياق الجبائي القدرة على الدفع. 

تسعى ورقة السياسات هذه إلى بيان أبرز المشكلات التي تعيق الدولة التونسية عن التأسيس 
لعدالة جبائية في تونس فضلا عن تقديم جملة الحلول والتوصيات  المقترحة.  
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لا يخفى على أحد اليوم أن العبء الضريبي في تونس تتحمّله أساسا الشرائح الملتزمة بالواجبات 
للشركات.   خصوصا  الموجّهة  الجبائية  بالإعفاءات  وانتفاعات   تسهيلات  مقابل  الجبائية 
فالأجراء في تونس الذين يقدر عددهم بنحو مليوني دافع ضريبة في عام  ٢٠١٩،٢ يُسهمون 
الدولة و هذا حسب  الدخل، تودع مباشرة في خزينة  الضريبة على  بـ٣٠١١ مليون دينار، بعنوان 
ما  المبلغ  هذا  ويشكّل   .٣٢٠٢٢ أوت  شهر  موفى  إلى  الدولة  ميزانية  لتنفيذ  الوقتية  النتائج 
من  المتأتية  الإيرادات  من  أعلى  وهو  المباشرة  الضرائب  عن  الناتجة  الدولة  موارد  نصف  يقارب 

الضريبة على الشركات٤. 

بعنوان   ٢٠٢٠ عام  في   (ITCEQ) والجودة  البيئة  لبحوث  الدولي  المركز  نشره  لتقرير  ووفقًا 
"الضغط المالي على العمالة بأجر في تونس"، فقد ارتفع إسفين الضرائب في تونس، و هو الفرق 
بين الأجور قبل إخضاعها للضريبة وبعد الضرائب،  من ٣٣,٦ ٪ في عام ٢٠٠٦ إلى ٤٢,٤ ٪ في 
عام ٢٠١٧ وهو المعدل الأعلى إفريقيا. وتعكس الزيادة في إسفين الضريبة زيادة في التكاليف 
التي يتحملها صاحب العمل، دون أن يفيد ذلك الموظف في واقع الأمر، وهو ما قد يؤثر على 
تأثير  يتحمل  الموظف  جعل  أو  أسفل  إلى  التعيينات  تعديل  إما  يمكنها  التي  الشركات،  سلوك 
زيادة الراتب من خلال تقديم راتب صافٍ أقل له حتى يتسنى الحفاظ على نفس التكلفة الضريبية 
البطالة  زيادة  إلى  المرتفعة  الضرائب  تؤدي  قد  آخر،  بمعنى  الراتب".  "زيادة  قبل  كانت  كما 
وتحفز  التنافسية  القدرة  تعيق  فهي  لذلك  الأعمال.  تكاليف  وزيادة  العمل  إنتاجية  وانخفاض 

العمالة غير الرسمية. 
وفي الوقت الذي يطالب فيه خبراء الاقتصاد عدم تصعيد الضغط الجبائي على الأجراء والمهن 
المنظمة الذي قد يسبب المزيد من إنهاكها مقابل انتعاش الأنشطة الموازية التي لا تدفع أي 
بأعضاء  لقائها  خلال  نمصية  بوغديري  سهام  السيدة  المالية  وزيرة  لوّحت  الضرائب،  من  نوع 
تحسين  أجل  من  الضريبية  القاعدة  توسيع  إمكانية  إلى  للمحامين٥  الوطنية  الهيئة  مجلس 
الموارد الذاتية والتقليص من القروض الخارجية٦. في المقابل، تتواصل، منذ نهاية الثمانينيات، 

سياسة تخفيض معدل الضريبة على الشركات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.  

المزيد من الضغط الجبائي على الأجراء في تونس
 مقابل مناخ يشجّع على التهرب الضريبي:  

١
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الحلول المقترحة :  

ضريبية  أعباء  اضافة  وليس  الدافعين  قاعدة  توسعة  إلى  يحتاج  الجبائية  العدالة  تحقيق 
جديدة مرهقة للفئات الملتزمة بدفع الضريبة. 

غير  الإثراء  مكافحة   و  المكاسب  و  بالمصالح  بالتصريح  المتعلق  القانون  تطبيق  ضرورة 
المشروع 

مراجعة سلم الضريبة على الدخل بما يحسن القدرة الشرائية للأجراء بقرابة ٥٪   

أصحاب  على  المفروض  الضريبي  العبء  تخفيف  أجل  من  الدخل  على  الضريبة  سلم  مراجعة 
العمل وبالتالي تشجيعهم على تعيين المزيد من الموظفين. 

في تونس يتم إخضاع الشركات متعددة الجنسيات  حسب التشريع الجبائي الوطني لنسبة 
أداء على الضريبة بــ ١٥ بالمائة وهي أقل نسبة ضرائب متاحة يمكن اعتمادها ويتم دفعها
 في كل الحالات ومهما كانت الامتيازات المقدمة في أي بلد . إلا أنه، بعد الأخذ بعين الاعتبار 

الامتيازات الجبائية الكبيرة التي تقدمها لفائدة هذه الشركات، قد تبين أن النسبة الفعلية 
التي يتم دفعها هي حوالي ١٠ بالمائة  حسب دراسة المرصد التونسي للإقتصاد.٧   

الى اي مدى يمكن للمواطنين النفاذ بسهولة الى نظام الشكاوى؟ ماهي الجهود التي بذلت من 
قبل البلدية من اجل التعريف بنظام الشكاوى؟ 

نسب الضريبة على الشركات:  ٢
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النامية اقترحت أن تكون هذه النسبة في  في هذا الإطار من المهم الإشارة إلى أن الدول 
حدود ٢٠ أو ٢٥ بالمائة على الأقل إلا أن الدول الغنية ارتأت عكس ذلك. فضلا عن ذلك فإن 

نسبة الــ ١٥ بالمائة تعتمدها الدول بتعلّة جلب الإستثمارات الخارجيّة ودعم الإقتصاد إلاّ أنّه 
تحقق الغاية  الجبائية لم  الامتيازات  أنّ  للإقتصاد  التّونسي  للمرصد  دراسة  آخر  حسب  تبيّن 

المطلوبة بالعكس أصبحت عبء على ميزانية الدولة وأدت إلى الحيف الجبائي.  

جميع  بين  متساوية  بطريقة  تطبّق  شركات  على  للضريبة  المخصص   (٪١٥) النسبة   هذه 
الوطنيّة،  أو  قطريّة  العبر  سواء  العملاقة،  الشركات  فإنّ  آخر،  بمعنى  للضريبة.  الخاضعين 
يخضعون لنفس النسبة التي تخضع لها الشركات الصغرى والمتوسّطة، إذ لم تعتمد الدولة 
يخص  فيما  الحال  هو  كما  التصاعديّة  الضريبة  معيار  على  الجبائي  تشريعها  في  التّونسيّة 

الضريبة على الدّخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.  

إرساء العدالة كي تراعي  وضع الشركات المنتسبة للقطاع الخاص لأن هناك شركات صغرى 
ومتوسطة الحجم تعيش واقعًا اقتصاديًا لا علاقة له مطلقًا بالشركات الكبيرة والشركات 

متعددة الجنسيات فيما يخصّ حجم المرابيح.  

 ترشيد المزايا الضريبية بشكل يخدم المال العام الوطني مع اعتماد معيار الضريبة التصاعديّة 
في النسب وترفيعها فيما يخصّ الشركات الكبرى والخارجيّة تقدّر بــ ٢٥٪ ونسبة الــ ١٥٪ 

فيما يخصّ الشركات المتوسّطة والصّغرى.  

 

الطبيعيين من خلال  المعلن من قبل الأشخاص  الدخل  الدولة معظم مواردها من  تحقق 
فرض التصريح بالعناصر التي تسمح بتقدير مستوى معيشتهم، مثل المنازل الثانية والسيارات 
الحرة  بالمهن  المتعلقة  للمواد  بالنسبة  أما  السباحة.  حمامات  حتى  أو  الخارج  إلى  والرحلات 

فهي لا تزال تخضع إلى  تعديلات بما يعود بالفائدة على الأطراف المعنية الرئيسية.  

الحلول المقترحة :  

السياسات الجبائيّة في تونس تشجّع على الغشّ الضريبي
 وتدعم المنتفعين : 

٢
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الدخل  حتى عام ٢٠١٤.  لكن بعد تراجع  الشركات معادلاً تمامًا لضريبة  العائد من ضريبة  كان 
الضريبة  التخفيض في معدل  تنفيذ سياسة  الشركات، لا سيما مع بدء  المفروضة على  النّسب 
الأساسي  المعدل  وخفض  الضريبية  المنافسة  تنشيط  بهدف   ٪٢٥ إلى   ٣٠ من  الشركات  على 
لضريبة الشركات ٤ مرات ، مع التنازل عن إجمال ي ٢٩ نقطة مقارنة بالمعدل الذي كان سائدًا بما 
في ذلك ١٠ نقاط كانت نتيجة قانون المالية لسنة ٢٠٢١ باتباع منطق اقتصادي يركز فقط على 
على  المتوقع  التأثير  الضريبية  التخفيضات  لهذه  يكن  لم  واسع،  نطاق  على  التنافسية  القدرة 
المستوى الاقتصادي حيث استمرت البطالة في الاتجاه الصعودي وظلّ الإستثمار كما هو عليه 

ولم تحتلّ تونس موقع الصدارة في جلب الإستثمارات. 

التي   الميراث  الغير عادلة في تونس ولا يمكن حصرها كمثل ضرائب  الجبائيّة  السياسات  تتعدّد 
هذه  وتتفاوت  الضرائب.  معدلات  تحديد  في  الثروة  الاعتبار  في  تأخذ  لا  لأنها  عادلة  غير  تعتبر 

حسب درجة القرابة لتصل إلى حد أقصى قدره ٣٥٪. 

أنه من  يتبيّن  الدّخل  بالضريبة على  بلغناها فيما يتعلّق  التي  للتفاوتات الاجتماعية  كحلول 
رأس  دخل  على  الضرائب  بين  والتوفيق  الضريبة،  لهاته  التدريجي  المعيار  استعادة  الضروري 
الأملاك  على  ضريبة   عائدات  زيادة  يمكن  كذلك  وأنجع.  أوضح  بشكل  العمل  ودخل  المال 
العادل  التفاوتات الاجتماعية والتوزيع  الحد من  بنيّة  الكبيرة  الثروات  وتأسيس ضريبة على 

للثروة.  

على  المضافة  القيمة  ضريبة  تخفيض  يتمّ   أن  الجدير  من  المضافة  بالقيمة  يتعلّق  فيما 
الضروريات الأساسية واستعادة نسبة ٢٩٪ للمنتجات الفاخرة.  

تدارك المراجعات الطّارئة على نسب الضرائب المفروضة على الشّركات كما بيّنا في المشكل 
السّابق لإستعادة التوازنات المتأتيّة من الضرائب على الشركات والضرائب على دخل الأشخاص 

الطبيعين في تعبئة موارد الدّولة كما هو الحال قبل ٢٠١٤.  

اعتماد مقاربة إجتماعيّة أكثر في فرض الضرائب على الميراث مثلا وغيرها تأخذ بعين الإعتبار 
ثروة دافع الضر يبة.  

 

الحلول المقترحة :  
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   الحلول و التوصيات:  

مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية في اتجاه ترشيدها ووضع شروط محددة للتمتع بها حسب 
أهداف واضحة ومضبوطة. 

اتجاه  في  على الشركات،  الضريبة  نسبة  في  الترفيع  عبر  أساسا  تمر  التي  الجبائية  إرساء٨ العدالة   
الطبقات  تراعي  كي  القاعدة الضريبية  توسيع  عبر  وذلك  الأجراء،  كاهل  عن  العبء  تخفيف 

الاجتماعية 

الترفيع في نسبة الضريبة على المؤسسات في إطار قانون المالية لسنة ٢٠٢٣ إلى ٢٠٪ أو ٢٥ ٪ 

سنة  مطلع  في  التنفيذ  ستدخل حيز  التي  العالمية  الضريبة  لاتفاقية  الممكنة  التداعيات  لتفادي 
٢٠٢٣ كي لا تتخلى تونس عن عائدات جبائية ممكنة لفائدة الدول الغنية . 

التوفيق بين الضرائب على دخل رأس المال ودخل العمل. 

تفعيل المعرف الوطني لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.  

 التوجه إلى الرقابة الجبائية للنمو غير المبرر للثروة حسب الفصل ٤٣ من مجلة الضريبة. 

إدارة  تدعيم  ضرورة  مع  بها  المصرح  غير  الأنشطة  لاكتشاف  الجبائيّة  الشرطة  نشاط  تفعيل   
الجباية بالموارد البشرية واللوجستية والتقنية اللازمة.  


